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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الجب قاعدة ةٌ تجاهشُبه
قبل الإسلام، بینما المسلم الیف فبات و التَت عنه کافّةُ المرتحيافر الذي قد مالتبعیض ما بین المسلم و ال ما هو السبب ف

الذي أهمل العبادةَ 50 سنةً مثلا یتوجب علیه القضاء حتماً، ألیس الأمر معاکس؟

أنّهم طیلةَ هذه السنین و اشتیاق، إ الإسلام برغبة نجذبوا نحوی فار لال حق ةً فتُعدّ امتنانی شرقةٌ إذ إنّ قاعدةَ الجبو الإجابةُ م
المنقَضیة قد حرموا عن مصالح العبادات الفائتة عنهم و اقتحموا المفاسدَ الشنیعةَ، بینما المسلم الأصیل قد نال الملاکاتِ الرفیعةَ

و تفادی عن المفاسد الشنیعة ل لا یعاقب، و هذا الأمر یعدّ توفیقاً و فضیلةً للمسلم.

إشالیةُ صاحبِ المدارک عل تلیف الفار ف خصوص مسألة القضاء
:فار، قائلاالیةَ صاحب المدارک تجاه سقوط القضاء عن الإش د لنا السید الخوئلقد سر

ثم إنّ صاحب المدارك (قدس سره)[1] بعد ما تعرض لمسألة سقوط القضاء عن الافر إذا أسلم قال: إنّ هذا (أي نفس قاعدة
الجب لا یشمل مبحث القضاء إذ إنّ إجراءها) يستدع أن لا يون الافر ملّفاً بالقضاء، لا أنّه يون ملّفاً به و يسقُطُ التليف عنه

بإسلامه (وفقاً للمشهور) و عليه فلو بنينا عل تليف الفّار بالفروع كتليفهم بالاصول، كان اللازم استثناء الفرع المذكور (أي
فّار بالقضاء حال كفرهم. (فقاعدة الجبليف العدم ت ستلزمسقوط القضاء بالإسلام ي عل وجوبِ القضاء فقط) فانّ البناء انعدام
تشف عن أن الافر لم یلّف منذ البدایة بالقضاء، فإنه ملّف بافة التالیف إلا القضاء، إذن، دلیل القضاء یخصص أدلةَ تلیف

الفار بالفروع، لا أنه ملّف بالقضاء ثم سقط عن ذمته وفقاً للمشهور)

و الوجه ف ذلك: أنّ التمن من القضاء غير ثابت ف شء من الأحوال لا ف حال الفر (لأنه لا تصح العبادة) و لا ف حال
الفرض (أي وفق عليه عل فإنّه بعد الإسلام لا يجب القضاء (إذن فلا قضاء له للقضاء ببرکة قاعدة الجب حیث لا أمر) الإسلام

القاعدة) و ف حال كفره لا يتمن من الامتثال لبطلان عمله، فيف يؤمر بالقضاء مع كونه تليفاً بما لا يطاق (بل التلیف بالعبادة
أمر لاغ)؟ و هذا اللام متين جدّاً، لاستحالة الأمر بالقضاء، من جهة العجز (الافر) عن الامتثال ف كلتا الحالتين (حال الفر و

حال الإسلام) كما ذكره (قدس سره).

ةَ فالأداء أیضاً، فلا خصوصی ذلطاق فلیف بالقضاء مما لا یالأداء أیضاً إذ کما الت ف ال واردونلاحظ علیه بأنّ نفس الإش
صاحب المدارکِ أن یلتزم بسقوط الأداء أیضاً نظراً لاتّحاد المناط، کما صنع ذل ض علفترإسقاط وجوب القضاء فقط، بل ی

.و قضاء لیفِ أداءر أساس التحیث قد أن السید الخوئ

:قائلا دُ الخوئمل السیثم ی
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و ما ذكره بعضهم من جوازِ تليف الافر بالقضاء، و فائدتُه (إیجاب القضاء) تسجيل العقوبة عليه (الافر) فهو من عجائب
اللمات الت لا ينبغ الإصغاء إليها، لعدم تماميته عل مسلك العدلية (المعتقدة بعدالة اله و حمته) و إ لصح التليف بالطيران

إل السماء تسجيلا للعقوبة عل تركه، و هو كما ترى.[2]

و قد تصدّى بعض الأكابر(قدس سره)[3] لتصحيح الأمر بالقضاء ف حال الفر بما حاصله: أنّ الأمر المذكور (بالقضاء) وإن
كان ممتَنعاً بعد خروج الوقت الذي هو حال القضاء إ (أنّا نصحح تلیف الافر بالقضاء ب) أنّه (الأمر) ممن ف حال الأداء

وقبل انقضاء الوقت، فيؤمر ف الوقت أولا بالإسلام وبالصلاة المشروطة بالإسلام أداء (بنحو شرط الواجب لا شرط الوجوب) كما
ويؤمر ف نفس الحال بالقضاء عل تقدير الترك (الأداء) فيقال له: أسلم، وإذا أسلمت أد الصلاة، وإن لم تفعل فاقضها (فشُرع
القضاء ف ظرف زمان الأداء شریطةَ أن یسلم ذاک الحین:) فما أنّه يون مأموراً ف الوقت بالأداء أمراً فعلياً (لتوفّر الشرائط
العامة ف حق الافر الملّف بالفروع) كذلك يون ف ذلك الحين (الأدائ) مأموراً بالقضاء أمراً فعلياً عل تقدير الترك (بنحو

الشرط المتأخر).

و المفروض قدرته عل الامتثال، بأن يسلم فيصلّ أداء، وعل تقدير الترك قضاء، ولنّه بسوء اختياره فوت عل نفسه كلا
الأمرين، فلم يسلم ولم يصل لا ف الوقت ولا ف خارجه (فلم تتفعل ف حقه قاعدة الجب) فترك القضاء وعدم القدرة عليه مما

يستند إل اختياره، حيث إنّه لم يسلم ف الوقت، فيصح عقابه عل ترك القضاء كما صح عقابه عل ترك الأداء، نظراً إل استناد
كلا الأمرين إل اختياره، وذلك لأجل عدم اختياره الإسلام ف الوقت (أجل، لو أسلَم لمنّت علیه قاعدةُ الجب و رفعت القضاء إلا

أن المفترض أنه لم یسلم و لهذا سیعاقَب).

فملخَّص مقالة المحقق العراق أنه لو أسلم حین الوقت لتوجب علیه الأداء، ثم یأت الشارع و یفعل القضاء علیه أیضاً بنحو
الواجب المشروط بالإسلام، لا أن أصل الوجوب معلّق عل الإسلام ل یندرج النقاش ضمن مبحث "الواجب المعلّق" فلم یقُل

ظرف إهمال الأداء، إذن یقع الإسلام و عل عل و صحةُ الواجب مرتهِن فعل ب القضاء[4] بل الوجوبتوج الشارع: إذا أسلمت
الواجب ‐القضاء‐ ف المستقبل بینما الوجوب حال ‐و لهذا لم یعترض السید الخوئ عل المحقق العراق بأن إجابتَم ه من

مبحث الواجب المعلّق‐

ملاحظة السید الخوئ تجاه المحقق العراق صیانةً عن صاحب المدارک
و يندفع: بأنّ الأمر بالأداء قبل انقضاء الوقت وإن صح بناء عل تليف الفّار بالفروع كتليفهم بالاصول، فيعاقب عل تركه لأجل

.(بالقضائ تشابه الأمر الأدائفلا ی) أنّ الأمر بالقضاء قبل انقضاء الوقت ليس كذلك الامتثال باختياره الإسلام، إ قدرته عل
1. إذ لو اريد به (الأمر القضائ) الأمر الإنشائ المجعول عل نحو القضية الحقيقية للموضوع المفروض وجوده (لو ترک الأداء)
الثابت ذلك ف حق كل ملف كجعل وجوب القضاء عل تقدير الفوت، ووجوب الحج عل تقدير الاستطاعة ونحو ذلك، فواضح

أنّ مثل هذا الأمر (الإنشائ) لا أثر له (للأمر الإنشائ الذي لم یتفعل حالیاً، إذ موضوع القضاء هو الفوت فیف یتفعل الأمر
القضائ الآن، بینما لم یفته شی فلا موضوع للقضاء).

2. و إن اريد به (الأمر القضائ) الأمر الفعل فهو غير ثابت ف الوقت جزماً، إذ فعليتُه بفعلية موضوعه وهو الفوت، ولا فوت قبل
وعل (نفس الإنشائیة و ه) بنحو القضية الشرطية انقضاء الوقت، فلا موضوع للقضاء ما دام الوقت باقياً، فلا أمر به حينئذ إ
سبيل الفرض والتقدير، وقد عرفت أنّه لا أثر له ما لم يتحقّق ذلك التقدير خارجاً (بتحقق الفوت) والمفروض أنّ هذا التقدير غير
نموذجف) .كما مر (لأنه قد أسلم و جرت علیه قاعدة الجب) افر، حيث لا قضاء عليه بعد خروج الوقتال محقّق بالإضافة إل

آخر: إن وجوب الحج هو من النمط الإنشائ فلو توفّرت الاستطاعة لتحقق الموضوعُ وتَفعل الوجوب)
افر إذا أسلم علال بالأمر المشروط والشرط (الفوت) غير متحقّق ف الجملة: فهو أثناء الوقت غير مأمور بالقضاء إ و عل

الفرض. فلا معن للأمر بالقضاء قبل الوقت (لعدم الفعلیة) ولا موضوعَ له بعده(لأنه قد أسلم).
نعم، لو فرض قيام الإجماع عل أنّ الافر يعاقب عل ترك القضاء كما يعاقب عل ترك سائر الواجبات أمن توجيهه بأنّ هناك



مصلحة إلزامية ف الوقت دعتِ المول إل الأمر بالأداء، ويشترك ف هذا الأمر كل من المسلم والافر، لأنّ كليهما مأمور بالأداء،
الأمر بالقضاء خارج وبعد خروج الوقت تحدُث مصلحةٌ إلزامية أقوى تدعو إل ،ّصلافر ويسلم الالامتثال بأن ي للقدرة عل

الوقت، وهذا الملاك الحادث مشترك فيه أيضاً بين المسلم والافر، لن الافر لا يتمن من استيفائه من جهة كفره، فيون قد
فوتَه هو عل نفسه من جهة عدم اختياره الإسلام ف الوقت.

و حينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالإسلام فلا قضاء عليه، وأما إذا لم يسلم كان قد فوت الملاك المذكور
عل نفسه، وكان الفوت حينئذ مستنداً إل اختياره فصح عقابه عليه.

و عل الجملة: فالأمر بالقضاء وإن لم يمن ف حقّه ولنّه حيث فوت هذا الملاك عل نفسه اختياراً صح عقابه، لاندراجه تحت
كبرى الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار.

فبالتّال قد استحسن السیدُ الخوئ مدرک المدارک ف أن تلیف الافر یعدّ من التلیف بما لا یطاق، و قد بسطَه السید قائلا بأنّ
خطابٍ قضائ ه أيفلا موضوع للقضاء أیضاً، إذن فلا یتوج الوقت فقد أسلم و أما خارج بالقضاء إذ لا فوت الوقت لا أمر أثناء

إل الافر، إلا أنّ السید قد استثن من ذل مسألةَ الإجماع بأن الافر یدانُ عل إهمال القضاء فإنّه قد فوت الملاک اللزوم بسوء
الاختیار، و یبدو بارزاً أن المسلم و الافر مندرجان ضمن ذاک الملاک اللزوم، إذن، یتفاوت المسلم عن الافر ف باب
الخطابات فلا یتعلّق الخطاب بالافر ‐خلافاً للمحقق العراق الذي قد فعل الخطاب للافر منذ البدایة‐ إلا أنّ الملاکات

.عاقَب من باب الإجماع لا من خطاب: باب اقض ما فات کما زعمه المحقق العراقنُهما معاً فیتستبط

و إنّا أیضاً نستحسن ردیةَ السید تجاه المحقق العراق، إذ خطاب القضاء لم یتفعل بحق الافر منذ البدایة، إلا أّنّا نلاحظ عل السید
ف نقطة کشفِ الملاک فإنّ مقالتَه حول استشاف الملاکات الإلزامیة لا تَتلائم مع مبناه إذ هو قد صرح کراراً بأن السبیل الوحیدَ

د إلل السییف توصالملاک، ف فنا إللما تعر افر‐ فلولا الخطابعقوبة ال عل‐ الملاک هو توفّر الخطاب الشرع للعثور عل
ه‐ قد أوصلنعقوبت ه بأن الإجماعَ ‐علد عن نفسالسی حامو استَنتَج العقاب بلا توفّر الخطاب، إللهم إلا أن ی الملاک اللزوم

إل الملاک اللزوم، فسوف تتم مقولتُه الأنیقة. و لنّه مستبعد إذ لم نشاهد السید مستشف الملاک بواسطة الإجماع، لأنه یحصر
الملاک ف الخطاب الشرع فقط.
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